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يعد السؤال البرلماني بمثابة أداة رقابية فردية يملكها عضو البرلمان،  

فيتمكن من خلالها توجيه استفسار أو استيضاح إلى رئيس الوزراء أو أحد 

حول واقعة معينة أو تصرف يدخل في نطاق اختصاصه، وأهم ما الوزراء 

يميز هذه الوسيلة لكونها وسيلة سلسة من حيث الشكل والإجراءات قادرة في 

حال تم استعمالها على الوجه المطلوب في كشف الخلل في أداء الحكومة، 

هد ومن خلال إجبارها على تقديم المعلومات الدقيقة العلنية للرأي العام، ويم

الطريق البرلماني إن لزم الأمر الى وسائل رقابية أشد مثل الاستجواب أو 

ومن ثم يعد السؤال البرلماني بمثابة حجر الأساس لبناء منظومة  سحب الثقة.

رقابية برلمانية فعالة، ولتحقيق هذا الغرض لا بدَّ من إعادة النظر في الإطار 

يد مواعيد قصيرة وملزمة الدستوري والقانوني المنظم له بما يضمن تحد

 وجزاءات واضحة عند التأخير أو الامتناع.

 

  المفتاحية:الكلمات 

أدوات   ،الحق في السؤال
القصور  ،الرقابة البرلمانية

 التشريعي.
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 المقدمـــــة
 ،وسائل رقابية تمكنه من ممارسة اختصاصه الرقابي على أداء السلطة التنفيذية لمهامها يملك مجلس النواب عدة

) الحق في السؤال   2005/ سابعاً / أ ( من الدستور العراقي لعام  61)ومن أول تلك الوسائل التي جاءت على ذكرها المادة 

ق توجيه سؤال برلماني الـــى السلطة التنفيذية حيث منحت المادة المذكورة لكل عضو من أعضاء المجلس المذكور ح ،(

وكذلك للتحقق من حصول  ،برئيس مجلس الوزراء والوزراء بهدف الحصول على معلومات بخصوص أمر يجهله ةممثلـــ

 واقعة أتصل علمه بوقوعها . 

  أهمية الدراسة:

تبرز أهمية البحث في الســـؤال البرلماني بكونه أداة من الأدوات الرقابية التي يملكها مجلس النواب لأداء أهم 

اختصاصاته الدستورية المتمثلة بمراقبة أداء السلطة التنفيذية لضمان عدم تعسفها في أداء أعمالهـــا انطلاقا من أهم 

ن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولمعرفة مدى فاعلية هذه الأداة خصائص النظام البرلماني الذي يقيم التــواز

  الحكومة.في تمكين ممثلي الشعب في أداء دورهم الدستوري في الكشف عن مخالفات 

  أهداف الدراسة:

 ما يأتي:تتمثل أهداف الدراسة في

 .2005دستور جمهورية العراق لسنة ببيان الأساس الدستوري والقانوني للسؤال البرلماني في أولاً: 

https://www.lawjur.uodiyala.edu.iq/index.php/jjps
mailto:Zainab.fahmi@mohesr.edu.iq
https://doi.org/10.55716/jjps.2026.15.1.14
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 تحليل الطبيعة القانونية للسؤال البرلماني بعده أداة من أدوات الرقابة السياسية مزدوجة الطابع.ثانياً: 

 دوره في تفعيل المسؤولية السياسية للوزراء وباقي أعضاء السلطة التنفيذية.ثالثاً: توضيح 

  إشكالية وأسئلة الدراسة:

  يأتي:ص أبرز الإشكاليات التي تعترض موضوع البحث بما نلخ يمكننا أن  

َ / أ ( من الدستور /61)القصور التشريعي الواضح في أحكام المادة  -1 ومدة  ،ذ لم توضح طريقة تقديم السؤالإ ،سابعا

 ة فعالة .ينطوي عليها السؤال البرلماني تحقيقاً لدوره كوسيلة رقابي والشروط الأساسية التي يجب أن   ،الإجابة

التي تولت  2007من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام  (54 – 50)المخالفات الدستورية الواضحة في نصوص المواد  -2

 .توضيح الأحكام التفصيلية لتلك الأداة

  مناهج البحث في الدراسة:

 – 50وأحكام المواد )  ،2005الدستور العراقي لعام / سابعاً / أ ( من  61)تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي لأحـــكام المادة 

 ،2018لسنة  13ضافة الى أحكام قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم إ 2007( من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام  54

 مع التطرق لنصوص بعض الدساتير المقارنة التي تناولت تلك الأداة لبيان أوجه الاختلاف والتقارب بينهما . 

   هيكلية الدراسة:

  الآتيــة:وفق الخطة  البرلماني( )الســــــؤالسنتناول موضوع 

  .السؤال البرلماني الأول: التعريفالمبحث 

  .التعريف مفهــــوم السؤال البرلماني الأول:المطلب 

  ي.البرلمان الأول: السؤالالفــرع 

 صره.  طبيعة السؤال البرلماني وعنا الثاني:الفرع 

 وأهميته.السؤال البرلماني  الثاني: نشأةالمطلب 

 البرلماني.السؤال  الأول: نشــــأةالفرع 

 ووظائفه.أهمية السؤال البرلماني  الثاني:الفرع 

 على السؤال البرلماني  الثاني: الإجابةالمبحث 

  .الجهة المختصة بالإجابة على السؤال والتعقيب الأول:المطلب  

  .الجهة المختصة بالإجابة الأول:الفرع 

  .المختصة بالتعقيب على الإجابة الثاني: الجهةالفرع 

 .وحالات سقوطه السؤال البرلمانيالجـــزاءات المترتبة على عدم الإجابة على  الثاني:المطلب 

 .2005الجزاءات المترتبة على عدم الإجابة على السؤال البرلماني في ظل الدستور العراقي لعام  الأول:الفرع 

  .حالات سقوط السؤال البرلماني وزوال آثاره الثانــي:الفرع 

 :التعريف بالسؤال البرلمــــاني: المبحث الأول
كونه  نطلاقا منــومة االرقابة على أعمال الحكـتتجـــه الدساتير الديمقراطية نحو الارتقاء بدور البرلمان في مجال 

تيح له دوات تحيث يملك مجلس النواب عدة أ ،يمثل أرادة الشعب الذي هو صاحب السيادة ومصدر كل السلطات في الدولة

ال وضوع السؤفي م البحث نَّ ، وإالقيام بواجب الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ويتمثل أولها بالســؤال البرلماني

ي يقتضفية، لتنفيذالبرلماني كأداة رقابية يملكها مجلس النواب أحد مجلسي السلطة التشريعية في مواجهة إداء السلطة ا

ن وظائف، ؤديه ميتوضيح مفهوم السؤال البرلماني، وذلك من خلال الوقوف على تعريفه وتحديد طبيعته وبيان أهميته وما 

ول، ثم مطلب الأوعليـــــه سنسلط الضوء على مفهوم السؤال البرلماني في ال، صر المكونة لــــــهيتطلب عرض العناو

 .نتطرق بالمطلب الثاني الى كيفية نشوء هذا الحق وأهم عناصره

 :مفهوم الســـــؤال البرلماني: المطلب الأول

لأداة ليه تلك انطوي عبيعته، والوقوف على ما تمن بيان تعريفه، والتطرق لط لتوضيح مفهوم السؤال البرلماني لا بدَّ 

 الرقابية من أهمية وما تؤديـــه من وظائف.

 تعريف السؤال البرلماني: الفــرع الأول

لعضو مجلس  "نجدها قد نصت على: 2005سابعاَ / أ ( من الدستور العراقي لعام  /61بالرجوع الى أحكام المادة ) 

عن  الإجابة، ولكل منهم اختصاصهمموضوع يدخل في  يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة في أي   النواب أن  

 نص المادة الموضحة أعلاه يتضح أنَّ  استقراءومن خلال "،  الإجابةوللسائل وحده حق التعقيب على  ،أسئلة الأعضاء
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كتفى بتحديد بعض الأحكام العامة التي لم السؤال البرلماني، حيث المشرع الدستوري العراقــي لم يضع تعريفاً محدداَ شاملاَ ل

ضافة للجزاء المترتب على إعليـــه  الإجابةكافة كتلك التي تتعلق بتحديد طريقة تقديمه، ومدة  تأتي شاملة لجوانب هذه الأداة

 . الإجابةب على كتفى بتحديد السائل والمسؤول، ومن يملك حق التعقياحيث  ،وسقوط السؤال الإجابةعدم 

الى فقهاء وشراح القانون  الأداةالمشرع الدستوري قد أحــــال مسألة وضع تعريف محدد وشامل لتلك  نعتقد أنَّ 

ً للفقه والقضاء مهمة وضع  الأحكاممهمة المشرع وضع  نَّ إالدستوري، حيث  ولــــدى ، التفصيلية الأحكامالعامة تــــــاركا

فقهاء  يتضح من خلالها أنَّ فهنالك العديد من التعريفات التي صيغت للسؤال البرلماني،  ي نجد أنَّ لى الفقه الدستورإالرجوع 

الرقابية، فمنهم من أقتصر في تعريفه على بيان جوانب  الأداةالقانون الدستوري لم يتفقوا على تعريف شامل وموحد لتلك 

كافة  الأداةفي تعريفه عندما توغل في جوانب تلك  الآخر بينما توسع البعضفأساسية محددة كتحديد السائل والمسؤول، 

 :فقد تم تعريفه بأنه من تلك التعريفات : اعضبالى الهدف منها ووظيفتها أضافة الى طبيعتها، وسنورد  الإشارةليصل الى حد 

، ويعبر عن علاقة ةمعين مسـألةالذي يطلبه أي عضو من أعضاء البرلمان من الوزير  بشأن  والاستفسار " الاستيضاح

العضو  :" استفسارهُ كمــا عُرف أنَّ ، (1)" عضو آخـــر من أعضاء البرلمان هفي للا يتدخثنائية بين عضو البرلمان والوزير 

تعتزمه الحكومة  ، أو التحقق من حصول واقعة وصلت الى علمه  أو الوقوف على مالا يعلمهمن الوزير المختص عن أمر 

حول أمر من أمور الدولة يتولى من خلاله أحد أعضاء البرلمان  استيضاح :" هُ ضـــافة الى تعريفه أنَّ ، إ(2)"في أمـــر ما 

تقديم طلب الى الحكومة بمجموعها أو لأحد أعضاؤها، للحصول على توضيح بشأن موضوع معين، يتعلق بالغاية من 

لشؤون العامة  حتى يستطيع أعضاء البرلمان تصرفات المؤسسات والجهات المرتبطة بوزارة من الوزارات في شأن من ا

بشكل أدق من  الأداةقد توسع في بيان طبيعة تلك  هأنَّ  الأخيرويلحظ من التعريف ، (3)" العامة والحكم عليه الإدارةتتبع نشاط 

 التعريفين السابقين عليه . 

عن أمر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته  استفهامطلب بيانات أو :" هُ أمــا من الجانب القضائي فقد تم تعريفه أنَّ 

والتحذير  الأموروتوجيه النظر الى أمر من  ،عن مسألة أو موضوع معين أو عن أمر يجهله السائل واستيضاح استفسارأو 

  هُ ي بأنَّ يمكننا تعريف السؤال البرلمان هُ نَّ إتقدم ذكره أعلاه ف ولـــكل ما، (4)" أو درء خطر يتوقع حصوله ،من تصرف معين

كونه ممثلاً للشعب الاستيضاح من لتتيح لعضو مجلس النواب فأداة من أدوات الرقابة البرلمانية على أداء السلطة التنفيذية، 

 ،الداخلة في السياسة العامة للحكومة أو بنطاق عمل الوزارة الأموررئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص عن أمر من 

أداء أعمالها عن الغرض  نحراف السلطة التنفيذية فيأه تحقق علمه بها، وتهدف الى منع أو التحقق من حصول واقع

 . المنشود

 وعناصره طبيعة السؤال البرلمانيي: الفرع الثانــ

بين  الالتقاء ن نقطةععليه ظاهره من البساطة الإجرائية بالطبيعة التي تعب  ويتميز السؤال البرلماني بخلاف ما يبد

داة تباره الأنه باعحق البرلمان في الرقابة وواجب الحكومة في الشفافية، وتعد عناصر السؤال البرلماني التي تشكل مضمو

 ء.لمشروعية وحسن الأداالتي تسهم في استجلاء الحقيقة ودفع السلطة التنفيذية الى العمل وفق معايير ا

ً / أ ( من دستور  /61أقرت المادة )أولاً: طبيعة السؤال البرلماني:  ( من النظام الداخلي 50وكذلك المادة ) ،2005سابعا

فالســـؤال حق شخصي للعضـــو  حيث  ، حق السؤال لكل عضو من أعضاء مجلس النواب 2007لمجلس النواب لعام 

الرقابية  الأدواتتأييد هذا السؤال من أعضــــاء آخرين كباقي  اشتراطيستطيع التنازل عنه وسحبه علاوةَ على عـــدم 

وقد شكل ظهور ، (5)، حيث يمثل السؤال علاقة ثنائية بين العضو السائل والوزير لا يتدخل فيها عضو آخـــــر الأخرى

(  53الجديدة التي توسع من نطاق العلاقة المذكورة تخفيفاً من الطابع الشخصي للحق المذكور، حيث أجازت المادة ) القواعد

وبحسب تقديره الى عضو آخر أو رئيس اللجنة المختصة  ،من النظام الداخلي لمجلس النواب لرئيس المجلس أن يأذن

الطابع الشخصي لذلك الحق مازال قائماً  أنَّ  ، إلا(6) الجابةعلى بموضوع السؤال بأبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة 

                                                           
 . 383ص  ، 0112 ،دار الثقافة  ،عمان  ،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري  ،د. نعمان أحمد الخطيب  (1)
 . 147ص  ، 2006 ،دراسة نقدية تحليلية  ،وجيــــز القانون البرلماني في مصر  ،د. فتحـــي فكـــري  (2)
 ،قــدور ظريــف ، بحث مكانة السؤال البرلماني في النظام الدستوري الجزائــري كآلية رقابية على أعمال الحكـــومة  (3)

 . 159ص  ، 2016ديسمبر  23العدد  ،مجـــلة العلوم الاجتماعية 
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية  ،للسؤال البرلماني ) دراسة مقارنة (  الإجرائيالنظام  ،د. عدنان عاجل عبيد  (4)

 2004لسنة  3يتية رقم نقلاً عن قرار المحكمة الدستورية الكو ،369ص  ، 2017 ،السنة التاسعة  ،العدد الثالث  ،السياسية 

 ( من الدستور .19بشأن تفسير المادة ) 11/4/2005بتاريخ 
 . 383ص  ،مصدر سابق  ،د. نعمان أحمد الخطيب  (5)
 . 2007( من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام  53ادة )الم (6)
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الكثير من  أنَّ وورئيس اللجنة التمسك بالسؤال في حال سحبه والتنازل عنه من قبل مقدمه،  الآخرالعضو  علا يستطيحيث 

العضو السائل بالتعقيب لغير  حلا يسم إذ ،التشريعات مازالت متمسكة بالصفة الشخصية للسؤال كما هو الحال في فرنسا

هذا وقـــد ثار خلاف فقهي حـــول عـــد السؤال البرلماني من بين أدوات الرقابة البرلمانية  فذهب ، (7) جابة الــوزيرإعلى 

 الأداةلذا أنكر عليه صفة  والاتهاموليس على أساس النقد  والاستيضاح،السؤال يستند الى الاستفسار  جانب من الفقه الى أنَّ 

الرقابة البرلمانية كونه  أدواتالسؤال البرلماني يشكل أداة من  في حين يــــرى الجانب الأخر من الفقه أنَّ ، و(8) لرقابيةا

يتعلق بمتابعة تطبيق القوانين من جانب الحكومة، ويضع الحكومة تحت أنظار الرأي العام مما يدفع بالأخيرة الى الالتزام 

 هافاعليتتقدم ذكـــره نرى بأن السؤال البرلماني يشكل أداة رقابة برلمانية أثبتت  ولكل ما، (9) بأداء أعمالها على النحو السليم

 . الأخرىالرقابية  الأدواتكباقي 

 ابية لعضوورية رقالسؤال البرلماني يمثل وسيلة دست أجمعت أغلب الدساتير على أنَّ ثانياً: عناصر السؤال البرلماني: 

ير مة، والوزمة للحكوبالسياسة العا الأمر قما تعلالبرلمان في مواجهة السلطة التنفيذية ممثلة برئيس مجلس الوزراء أذا 

/ سابعاً /  61مادة ) في ال 2005اليه الدستور العراقي لعام  بما ذهبسياسة وأعمال وزارته، وهذا  الأمرالمختص عند تعلق 

 /27في المادة ) 2018لسنة  13وقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم  2007أ ( وأكده النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 

سؤول ) اب(  والمجلس النوعناصر السؤال البرلماني ثلاثة تتمثل بالسائل )عضو م لنا أنَّ ومما ذكر أعلاه يتضح ، ثانياَ ( منه

َ  ،وموضوع السؤال ،رئيس مجلس الوزراء والوزراء(   :وسنتناول توضيحهما تباعا

صدر ( أحادي الم تميز السؤال البرلماني عن أدوات الرقابة البرلمانية الأخرى بكونه )ي: السائل ) عضـــو البرلمان ( -: 1

ي يشترط الذ كالاستجواب الأخرىأدوات الرقابة  استخدامفي حين يتولى عدة أعضاء وكونه يصدر عن عضو برلماني، 

ً بم أولتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء  رين ضواَ أخعوافقة خمسة وعشرين الوزراء أن يقدم من عضو برلماني مقترنا

ً للمادة )  ً / ج( من الدستور العراقي لعام  /61وفقا ما حتى يتقرر وهناك شرطان أساسيان يتوجب توفره، 2005سابعا

 للشخص ممارسة حق السؤال البرلماني وهما:

ء مجلس النواب، فلا هو شرط أساسي وجوهري كون هذا الحق مقرر حصراً لأعضا: العضـــــــوية في مجلس النواب-أ

الوزير من المواطنين مباشرةَ، حيث يبلغ المواطنين ممثليهم في المجلس  أويجوز توجيه الأسئلة لرئيس مجلس الوزراء 

 . (10) المذكور بأسئلتهم، ويقوم النائب بدوره بطرحه متى ما توافرت لديه القناعة به

أو  ،من نائب واحد، فلا يجوز تقديمه من أحدى لجان المجلس يجب تقديم السؤال حصراَ : تقديـم السؤال من عضو واحد-ب

من تقديم السؤال الى الوزير من قبل عدة  علا يمنأحدى هيئاته، ولا يجوز تقديمه كذلك من قبل مجموعة برلمانية، ولكن ذلك 

تخصص جلسة واحدة في الأسبوع على الأقل ويشمل  "أنه  1958الدستور الفرنسي لعام  نصَّ  انفراد، إذأعضاء كلاً على 

لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة  الأولوية( وبحسب 29الدورات غير العادية المنصوص عليها في المادة ) انعقادذلك 

المشرع الدستوري العراقي قد منح حق تقديم السؤال لعضو واحد من مجلس النواب  وكذلك نجد أنَّ ، (11) "الحكومة عليها 

ً / أ ( من دستور  /61المادة ) أحكامبموجب   ، 2007( من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 50والمادة ) ،2005سابعا

ولا يشترط تأييده من عدد أخر من  ،مجلس النواب أعضاءوعليه فأن حق السؤال هو حق فردي مقرر لعضو واحد من 

 .  الأخرىرقابة البرلمانية ال أدواتعن باقي  الأداةهذه  زما يميوهذا  ،الأعضاء

لى رئيس الوزراء في حال إيوجـــه السؤال البرلماني من عضو المجلس : المسؤول )رئيس مجلس الوزراء والوزراء( -:2

المستوضح عنه  الأمرذا تعلق إتص خيوجه للوزير الموتعلق بالاستفسار أو الاستيضاح عن السياسة العامة للحكومة، 

لا ذلك  دارة شؤون وزارته أو مخالفة من قبل الوزارة المعنية عند أداءها لمهامها المناطة بها على أنَّ إبسياسته الخاصة في 

المستوضح عنه يتعلق بأعمال أكثر من وزارة، ومثال  الأمرذا كان فإ، هذات من توجيه السؤال الى عدة وزراء في الوقت عيمن

لى وزيري العدل والعمل المتعلق برجال الدين الذين إوطنية الفرنسية من الجمعية ال 1960على ذلك السؤال الموجه في عام 

 . (12)أنهم بدون عمل  اأعلنو

                                                           
 . 370ص  ،مصـــدر سابق  ،د. عــــدنان عاجل عبيد  (7)
،  0172مـــريم اليامــي ، حق السؤال البرلماني ) دراسة مقارنة ( ، معهد البحرين للتنمية السياسية ، سلسلة دراسات  (8)

 . 44ص 
 . 370ص  ،صدر سابق د. عــــدنان عاجل عبيد ، م (9)
 . 53ص   ،مصدر سابق  ،مـــريم اليامي  (10)
 . 371ص  ،مصدر سابق  ،عـــدنان عاجل عبيد  (11)
 . 372ص  ،مصدر سابق  ،د. عدنان عاجل عبيد  (12)
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ليها، إ( من النظام الداخلي لمجلس النواب قد وسعت من دائرة الفئات التي يجوز توجيه السؤال البرلماني 50المادة ) يلحظ أنَّ 

نواب رئيس مجلس الوزراء،  ،أعضاء مجلس الرئاسة :"من حيث شملت الى جانب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلً 

، ويعد ذلك مخالفة "الدوائر غير المرتبطة بوزارة أضافة الى غيرهم من أعضاء الحكومة  رؤساءالهيئات المستقلة،  رؤساء

واضحة لأحكام الدستور التي حددت الجهات المشمولة بالسؤال برئيس مجلس الوزراء والوزراء دون غيرهم مما يتطلب 

 . (13) عد كلمة والوزراءبعبارة ) من هم بدرجة الوزير(  بإضافةسابعاً / أ (  /61تعديل المادة )

ً لما أورده السؤال البرلماني كأداة م: : موضوع الســــؤال3 ن أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة يتضمن وفقا

أو التحقق من حصول واقعة أتصل علمه  ،عن أمر لا يعلمه العضو الاستفهام) 2007م الداخلي لمجلس النواب لعام االنظ

 . (14)( الأموروكذلك للوقوف على ماتعتزمه الحكومة في أمر من  ،بها

  نشـــأة السؤال البرلماني وأهميتـــه: المطلب الثاني 

   ولالأالفرع  عراق فيلى بيان نشأة السؤال البرلماني أحد وسائل الرقابة البرلمانية في كل من أنكلترا والإسنتطرق 

 وبيان أهم الوظائف التي يؤديها . ،ونتناول في الفرع الثاني توضيح أهمية السؤال البرلماني

 لسؤال البرلماني نشــأة ا :الفـــرع الأول

 سنتولى بيان نشأة السؤال البرلماني في كلٌ من أنكلترا والعراق وكالآتي :

عندما طرح أول سؤال  ١٧٢١/  ١٢/ ١٩وتحديداً بتاريخ  ،رف السؤال البرلماني لأول مرة في أنكلتراعُ : أنكلتـرا   -أولاً :

والذي كان موجهاً من اللورد ) أيرل كومبير( الى الوزير الأول الكونت ) صنديرلاند( حول حقيقة  الإنكليزي،في البرلمان 

جابته من قبل الوزير إالقبض عليه في بروكسل، حيث تمت  وألقاءهروب المراقب المالي لشركة بحر الشمال لخارج البلاد 

في مجلس  ١٧٨٣أما السؤال الثالث فتم طرحه عام و ،في مجلس اللوردات ١٧٣٩في حين طرح السؤال الثاني عام و ،الأول

 ٥ /٢١وقد تقرر حق السؤال لأعضاء البرلمان رسمياً بتاريخ ، (15)وهكذا أصبح طرح السؤال حقاً لأعضاء البرلمان ،العموم

 بالإجابةلتزمون يمكن لأعضاء البرلمان الآن تقديم الأسئلة للوزراء الذين ي :"هُ عندما أعلن رئيس مجلس العموم أنَّ  ١٧٨٣ /

من القواعد العامة المنظمة لجدول  الاستثناء، وأن مثل هذا الإجابةأو على الأقل يوضحوا الأسباب التي تمنعهم من  ،عليها

ألا ينبغي  هُ أنَّ  والحذر الاحتراسوقت الحصول على معلومات، ومع ذلك ينبغي القول مع شديد  أعمال المجلس، ويسمح بأي   

السؤال البرلماني بشكل مكثف أدىٰ الى رسم حدوده من قبل  استخدام نَّ إ ،  إذ(16) "جدول الأعمال  الأسئلة على شتشو

، (17)عندما تم تحديد وقت الأسئلة في جدول الأعمال بشكل رسمي  ١٨٨٨/ ٣/  ٧عند أول أصلاح في  الإنكليزيالبرلمان 

عندما تم أدخال نظام الأسئلة المكتوبة تحديداً  ١٩٠٢/  ٤/  ٢٩صلاح الذي يعد الأهم من نوعه هو ما حصل في والإ

حيث تم تحديد  ،عليها للإجابةالذي يعزو سببه الى كثرة الأسئلة وعدم كفاية الوقت المحدد في الجلسة ف ،السؤال لإجراءات

ً بوضع علا الإجابةالأسئلة التي تتم  جابتها إمة نجمة حيث تمت تسميته )السؤال المنجم(، أما الأسئلة التي يتم عنها شفويا

 . (18)المعلومات عنها لاستحضاركونها تحتاج لوقت أطول لخطياً فهي الأسئلة غير المنجمة 

تضمنت ، حيث ١٩٢٥نشـأ حق السؤال البرلماني في العراق مع صدور أول دستور عراقي في عام : العــــــراق  -ثانيــــاً:

لكل عضو من أعضاء مجلس  "ه نَّ إ( من الدستور المذكور تنظيم أحكام تلك الأداة الرقابية عندما نصت على ٥٤المادة )

ستيضاحات، وتجري المناقشة فيها وبأجوبتها على الوجه الذي يبين في النظام الداخلي ايوجه الى الـوزراء أسئلة و الأمة أن  

 (19)"أو موافقة الوزير الاستعجالوذلك في غير حالة  ،الأقل من يوم توجيهها أيام علىٰ  ٨لكل مجلس بعد مرور 

( من النظام الداخلي ٥٣( الى )٤٨) ( من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمواد١١٤( الى ) ١٠٦كما جاءت المواد من )

( من النظام الداخلي ١١٠المادة )في حين يلاحظ أن نص و، وإجراءاتهلمجلس الأعيان موضحة لطبيعة السؤال البرلماني 

تمان الأمر رعاية للمصلحة على السؤال الموجه اليه بداعي ك دألا يريحق للوزير  :"هُ لمجلس النواب قد نصت على أنَّ 

                                                           
 . 355ص  ،مبادئ القانون الدستوري  ،د. حميد حنون خالد  (13)
، 22بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، المجلد  ،وسائل الرقابة البرلمانية على الحكومة  ،د.علي كاظم الرفيعي  (14)

 . 9ص ، 2007، 2العدد 
، السؤال البرلماني كآلية رقابة علىٰ أعمال الحكومة ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق ، جامعة زيان سبعزبيدة (15)

 . 11، ص  ٢٠١٨عاشور الجلفة الجزائر ، 
 . ٣٩مريم اليامي ، مصدر سابق ، ص  (16)
 .١٢، مصدر سابق ، ص  سبع زبيدة(17)
 . 40مريم اليامي ، مصدر سابق ، ص  (18)
 . ٩٨، ص  ٢٠١٥،  ١٩٢٥مروج هادي الجزائري ، الرقابة البرلمانية في القانون الأساسي العراقي  (19)
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الدستور العراقي الأساسي قد أخذ بالسؤال البرلماني كوسيلة من وسائل الرقابة  ويلحظ مما ذكر أعلاه بأنَّ ، (20)"العامة

نية للبرلمان بمجلسيه على الحكومة، والذي يعد في حقيقته نتيجة من نتائج الأخذ بالنظام البرلماني الذي يقضي البرلما

الدستور المذكور قد أجاز الجمع بين عضوية الحكومة  بالتعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا سيما أنَّ 

الدستور الوارد ذكرها أعلاه قد توسعت في توضيح بعض الجوانب الخاصة  من ٥٤كما يلاحظ بأن نص المادة  ،والبرلمان

الحكومة، حيث أشار الى المدة التي يتم بعدها مناقشة السؤال   أعضاءهذا الحق المقرر لعضو البرلمان أتجاه  باستعمال

( من النظام  110في نص المادة ) ماورد  نرى بأنَّ ، ومن مرور تلك المدة استثناءهوكذلك أشار الى السؤال العاجل الذي تم 

في حالة كونها مؤثرة على  الإجابةوذلك عندما منح الوزير الحق بعدم  ،الداخلي لمجلس النواب قد قلل من أهمية تلك الأداة

 بحجة تعلقها بتلك المصلحة . الإجابةها تعطي للوزير السبيل بالتهرب من نَّ إحيث  ،رعاية المصلحة العامة

 أهمية السؤال البرلماني ووظائفه: الفرع الثاني 

والذي  ،الذي ينشده الأساستبرز أهمية السؤال البرلماني بوصفه أداة من أدوات الرقابة البرلمانية من خلال الهدف 

والتحقق من صحة حصول الواقعة التي أتصل علمه بها  ،الذي أستوضح عنه العضو الأمريتجسد في معرفة الحقيقة حول 

معقدة كباقي أدوات الرقابة  بإجراءاتطته إحابالبساطة فلم يتم  إجراءاتهالسؤال البرلماني قد أتسمت  حظ بأنَّ من عدمــه، ويل

لى إولعل من أهم الوظائف التي يؤديها السؤال البرلماني أضافة ، (21) الأدواتلعدم خطورته على مركز الوزارة أسوة بتلك 

 :  يما يلالهدف الذي ذكر آنفاً 

يمثل السؤال في  الســــؤال البرلماني يمثل حلقة الوصل والتعاون بين الأفـــراد، وعضو البرلمان، والحكـــــومة -أولاً :

حقيقتـــه المعلومات التي يحصل عليها عضو البرلمان من الأفراد، والمتجسدة بالمخالفات أو التقصير الصادر عن الحكومة 

سبيل ســوى اللجوء ممثليهم للوقوف على مدى صحتها، وقد يكون الغرض منه  ادالأفرأمام  نلا يكوممثلة بمؤسساتها، حيث 

 الأداةنجاح تلك  نَّ إف ،خرآومن جــــانب ، ق ممثليهميالمجانية من الحكومة عن طر الاستشارةعلى  الأفرادأحياناً حصول 

 الأسئلةبتلك  الأخيرةخلال ترحيب أعضاء من تعاون يسن السلطتين التشريعية والتنفيذية من  رما يتوفالرقابية يتوقف على 

 . (22) عليها بوضوح بالإجابةبداء الاستعداد إو

يمثل الســـؤال وسيلة جـــدية تتمكن السلطة : السؤال البرلماني أداة لمتابعة تنفيذ القوانين من قبل السلطة التنفيذية -ثــــانياً:

 ،على مدى التزام السلطة التنفيذية بأحكام القوانين ذات الصلة بأعمالهاالتشريعية ممثلة بمجلس النواب من خلالها الـــوقوف 

الحكومي  الأداءعلى الرقابة على  الأداةدور تلك  رلا يقتص هُ أنَّ ، و(23)في تطبيق القوانين الإسراععلى  الأخيرةوحث 

الى المجال التشريعي والعمل البرلماني ذاته، وذلك عندما يتحقق لدى  الإصلاحيمتد أثرها في  فحسب، فقد يحصل أحياناً أن  

عادة النظر في الجوانب التي إالبرلمان قصور القوانين عن تمكين السلطة التنفيذية من أداء مهامها بالشكل السليم، حيث يتم 

لذي غالباً ما يتم تجنبه من قبل السلطة القوانين ا اقتراحيؤدي السؤال في هذه الحالة دور  من ثمو ،تحقق فيها ذلك القصور

 . (24) القوانين باقتراحالتنفيذية بسبب العقبات التي تعترضها عند المبادرة 

الرأي  لاستقطابقد يستخدم عضو البرلمان السؤال البرلماني وسيلة : السؤال البرلماني أداة لتحقيق مكاسب سياسية -ثالثـــاَ:

بي لشخصه وحزبه، ووسيلة للتنافس بين التيارات الحزبية، وذلك من خلال قيام العضو العام، والحصل على التأييد الشع

السؤال كأداة للترويج  باستخدامبينما يقوم العضو الموالي للحكومة فالنشاط والعمل الحكومي،  بانتقادالمعارض للحكومة 

الوزير على السؤال  إجابةالتي حققتها، وتعقيب النواب الموالين على  الإنجازات أبرزمن خلال فوالمساندة لأعمالها، 

ما قد نَّ إومن ثم فلا يتجسد الهدف من السؤال بتقصي الحقيقة والحصول على المعلومات دائماً، و بالرضــا والقناعة التامة،

 . (25)يكون الغرض منه التعبير عن مواقف سياسية وحزبية

                                                           
 . 100ص  ، ، المصدر ذاتهمروج هادي الجزائري  (20)
 . 48ص ، مصدر سابق، علـــي كاظم الرفيعيد.  (21)
، متاح على الموقع الإلكتروني، 10/3/2024(، الأحد 13محضر جلسة مجلس النواب العراقي، رقم ) (22)

https://iq.parliament.iq/blog م.3:53، 23/11/2025، تاريخ الزيارة 
السؤال الشفهي الموجه الى وزيرة الاتصالات في فتح ملف سياسات الوزارة بخصوص العديد من تم استثمار  (23)

( و الأنترنيت الفضائي والاشتراك المدعوم فضلاً عن التغييرات الإدارية في stcالموضوعات منها "حظر التليكرام وعقود )

، متاح على الموقع الإلكتروني 4/1/2023د الوزارة"، للمزيد ينظر محضر جلسة مجلس النواب العراقي، جلسة الأح

 م.0:55، 23/11/2025، تاريخ الزيارة https://iq.parliament.iq/blog لمجلس النواب العراقي 
 . 161ص  ،مصدر سابق  ،قـــدور ظريـــف  (24)

 )25(Simon Otjes & Tom Louwerse, Parliamentary questions as strategic party tools, Published 

online: 11 Aug 2017, Pages 496-516, https://www.tandfonline.com/, 22/11/2025, 4:20pm. 

https://iq.parliament.iq/blog
https://iq.parliament.iq/blog
https://iq.parliament.iq/blog
https://www.tandfonline.com/
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 :على السؤال البرلماني الإجابة: الثانيالمبحـــث 
 ي تملك حقلجهة التضافة الى اإ بالإجابةعلى السؤال البرلماني يقتضي بيان الجهة المختصة  الإجابةالبحث في  نَّ إ

ي العراقري الدستو على السؤال البرلماني في النظام الإجابةالتعقيب عليها، ومن ثم توضيح الجزاءات المترتبة على عدم 

  .ةلتنفيذيالرقابة البرلمانية على أداء السلطة ا أدواتظمة التي تأخذ بالسؤال البرلماني كأداة من الأن وبعض

 :الإجابةوالتعقيب على  على السؤال البرلماني بالإجابةالجهة المختصة : المطلب الأول

 التي لها ي الجهةعلى السؤال في الفرع الأول، ثم نستعرض في الفرع الثان بالإجابةسنتولى تحديد الجهة المختصة 

  الإجابة.حق التعقيب على تلك 

 :على السؤال البرلمـاني بالإجابةالجهة المختصة  :الأولالفرع 

لمان يوجه من قبل أحد الأعضاء في البر السؤال البرلماني كأداة رقابية برلمانية يجب أن   أوضحنا أنَّ  سبق أن  

على السؤال المذكور تتمثل بكلٌ  بالإجابةالجهة المختصة  نَّ إبوصفه ممثلاً عن الشعب الى أعضاء السلطة التنفيذية، وعليه ف

ً بالسياسة العامة للحكومة و)الوزير المختص( عند تعلق السؤال  ،من )رئيس مجلس الوزراء( في حال كان السؤال متعلقا

وأي  ،شؤون وزارته أو المهام المناطه بتلك الوزارة بإدارةالوزارات حول سياسة الوزير الخاصة  بإحدىبالسياسة الخاصة 

، ويعزى سبب ذلك الى كون المذكورين آنفاً يمارسون الدور الأكبر في الجانب السياسي في اختصاصهاعمل يدخل ضمن 

( من النظام الداخلي  ٥٠على أحكام المادة )  ولدى عطف النظر، (26) ضوء السلطات الممنوحة لهم بموجب أحكام الدستور

لى إيوجه  أن  لكل عضو  :" أنَّهُ  حينما نصت علىفها قد وسعت دائرة المشمولين بالرقابة البرلمانية، لمجلس النواب نجد أنَّ 

دوائر غير رؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء ال أو ،الوزراء أو ،نوابه أورئيس مجلس الوزراء  أو ،مجلس الرئاسة أعضاء

ن من الشؤون التي تدخل في أهيئة الرئاسة في ش إعلامخطية مع  أسئلةالحكومة  أعضاءغيرهم من  أوالمرتبطة بوزارة 

للوقوف على ما  أو ،للتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه أو ،اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن امر لا يعلمه العضو

ها أضافت كل من أعضاء مجلس الرئاسة ونواب رئيس الوزراء ورؤساء نَّ إ الأمور:" إذمر من أتعتزمه الحكومة في 

تلك الجهات تكون مختصة  نَّ إف من مو ،الهيئات المستقلة والجهات الغير مرتبطة بوزارة الى دائرة المشمولين بالسؤال

 . (27)ضيحها آنفاً السؤال بطبيعة الحال وهذا توجه مخالف لما ورد في أحكام الدستور التي تم تو نع بالإجابة

تختلف تبعاً للنظام الذي تتبعه الدول في  للإجابةعلى السؤال والمدة المحددة  الإجابةطريقة  ليه أنَّ إ ةالإشارما تجدر م

شفوياً على السؤال  الإجابةذا كانت موجهه بصورة شفوية أو خطية، حيث تكون إها تتباين بحسب ما نَّ إ، حيث الأسئلةطرح 

ولدى الرجوع الى أحكام الدستور ، (28) السؤال الخطي بطريقة تماثله إجابةفي حين تكون و ة شفوية،الذي يطرح بصور

ً يوضح كيفية  ٢٠٠٥العراقي لعام  خلالها، ولدى الخوض في  الإجابةتتم  أن  على السؤال والمدة التي يجب  الإجابةنصا

ة الرئاسة السؤال ئتدرج هي أن ه:"( منه قد نصت على ٥١المادة ) نجد أنَّ  ٢٠٠٧أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 

الى  إبلاغهمن تاريخ  الأقلعلى  أسبوعاقرب جلسة مناسبة وذلك بعد  أعمالا في جدول عنه شفاهً  الإجابةالذي تكون 

دة المذكورة أنها قد يلحظ من نص الما ، إذ(29) أسبوعين"الرد على السؤال اكثر من  يتأخر أن  المسؤول المعني، ولا يجوز 

بشكل خطي وكيفية  الإجابةلم يبين المشرع الحالات التي تستوجب ودون المكتوبة، من الشفوية  الإجابةشارة الى تضمنت الإ

الأسبوعيـن من تـاريخ  ألا تتجاوزعلى الأسئلة الشفوية بمدة يجب  الإجابةعلى كلا الطريقتين، حيث حددت مدة  الإجابة

 عن الإجابةأعلاه وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم  هذكرتقدم يتضح مما ، ف(30) ول أعمال المجلسأدراجهـــا في جد

شارة المكتوبة والحالات التي يستوجب صدورها فيها ومدتها على الرغم من الإ الإجابةغفال النص على إالسؤال من خلال 

مجلس مما يستوجب تعديل المادة المذكورة لتلافي القصور ( من النظام الداخلي لل٥٠الى الأسئلة المكتوبة في نص المادة )

 المذكور.

ً للتقاليد البرلمانية البريطانية من قبل رئيس نَّ إف ،السؤال البرلماني في النظام البريطاني نع الإجابةأما  ها تتم وفقا

على السؤال الشفوي في مجلس العموم بجداول  الإجابةالوزراء أو الوزير الموجه السؤال اليه، حيث يتم تحديد مواعيد 

                                                           
 . ٢٠٠٧( من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام ٥٠المادة ) (26)
، دراسة مقارنة ، مجلة  ٢٠٠٥السؤال البرلماني في ظل دستور جمهورية العراق لعام  إجراءاتمصدق عادل ،  د. (27)

 . ٥٢٧، ص  ٢٠١٩امعة بغداد ، ج -العلوم القانونية ، كلية القانون 
الحقوق خشايمية لزهر، السؤال البرلماني أداة للرقابة البرلمانية على العمل الحكومي، بحث منشور في مجلة  (28)

 وما بعدها. 287، ص 2023، الجزائر، 1، العدد 11والحريات،  المجلد 
 ( من النظام الداخلي لمجلس النواب .٥١المادة ) (29)
 . ٣٨٥د. عدنان عاجل عبيد ، مصدر سابق ، ص  (30)
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ذاته الذي  الأسبوعفي  الأسبوعيةالسؤال، حيث يتم النشر بنشرة المعلومات  بإجابةخاصة توضح بموجبها الوزارات المكلفة 

 رئيس الوزراء، حيث يجيب رئيس الوزراء على أجابهالتي يفترض أجابتها، ويستثنى مما ذكر  الأسئلةتنشر فيه جداول 

ونصف ظهراً، ونظراً لكون الحكومة مسؤولة  12الى  12( من الساعة 30ولمدة ) الأسبوعمن  الأربعاءالسؤال في يوم 

أكثر من  باختصاصفي حال تعلق السؤال  الإجابةمسؤولية جماعية فأنه من الممكن أن يتولى أحد الوزراء المختصين 

 ،الوقت المخصص في اليوم المذكور دون تقديم تبرير لذلك التأجيللما بعد  الإجابةكما يملك الوزير حق تأجيل  ،وزارة

وأن النمو المتصاعد في أعداد  ،في ذلك موكول لتنسيق رئيس المجلس والأمر الإجابةلنوع  اختيارهأضافة الى أمكانية 

المحدد بــ) خمسة أسئلة فقط (  مكتوبة خلال اليوم لأجابهالسؤال دفع البرلمان البريطاني الى تحديد أعداد الأسئلة التي تحتاج 

 . (31) الى ) ثلاثة أسئلة فقط ( في اليوم المحدد 1920الى أن وصلت عام  باستمرار الأسئلةوتم العمل على تخفيض عدد 

  الإجابةالجهة المختصة بالتعقيب على  :الفرع الثـــاني

ً على  الإجابةيعد حق العضو البرلماني في التعقيب على  الصادرة من الوزير المختص أو رئيس الوزراء عطفا

 ،السؤال المقدم من قبله من الحقوق التي أقرتها الدساتير واللوائح البرلمانية، وهو حق تكفله مقتضيات العدالة وحرية التعبير

الصادر ممن  بالإجابة علا يقتند العضو ق نَّ إ، حيث الإجابةعن  والاستيضاحيباح له التعقيب  أن   فمن يمنح حق السؤال لا بدَّ 

سابعاً / أ  /٦١المادة ) ولـدىٰ الرجوع الى أحكام الدستور العراقي نجد  أنَّ  ، (32)وجه اليه السؤال لذا يلجأ الى التعقيب عليها 

الدستور قد حصر حق  ( حيث يلحظ من نص المادة المذكورة أنَّ الإجابة) للسائل وحده حق التعقيب على : هُ ( نصت على أنَّ 

النظام الداخلي لمجلس النواب لعام  في حين أنَّ ، (33)دون غيره من لعضو البرلمان الذي طرح السؤال  الإجابةالتعقيب علىٰ 

لرئيس المجلس  اذا كان السؤال  :" هُ ( على أنَّ  ٥٣عندما نص في المادة )  الإجابةقد وسع من نطاق التعقيب على  ٢٠٠٧

 بأبداء آخرلعضو  أوبحسب تقديره  لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال   يأذن أن  عامة  أهميةه متعلقا بموضوع ل

الجهات التي تملك حق التعقيب على  أعلاه يتضح بأنَّ  هذكرتقدم ومما ، (34) الإجابة"ملاحظات موجزة على  أوتعليق موجز 

تتمثل بالعضو السائل ورئيس اللجنة المختصة وأي عضو آخر في حال السماح لهم من قبل رئيس المجلس عندما  الإجابة

ً لأحكام الدستور الذي  ،يكون التعليق أو الملاحظات بشكل موجز يكون السؤال له أهمية عامة علىٰ أن   وهذا التوجه مخالفا

ً بالعضو السائل حصر حق التعقيب كما بيَّ  ً عن المبدأ العامنا سابقا ويحول حق السؤال الى  ،دون غيره حيث يعد خروجا

 مناقشة  . 

   :وحالات سقوطه على السؤال البرلماني الإجابةالجزاءات المترتبة على عدم  :المطلب الثاني

يذية لتنفلطة ااء السعلى الرغم من أهمية السؤال البرلماني كأداة رقابية تمكن ممثلي الشعب من بسط رقابتهم على أد

يها لإي يوجه لجهة التا مما يلزأغلب الدساتير لم تتضمن  أنَّ  إلاتمثل حق دستوري وقانوني،  نهع الإجابة نَّ إلأعمالها، و

لى مكانة عؤثر سلباً يبطبيعته  الأمر، وهذا الإجابةلى عدم تضمنها جزاءات تترتب على عدم إ بالإضافةه نع بالإجابةالسؤال 

ن م أجابهعدم ب اعتقادم ذا تكون لديهإلاسيما  الأسئلةلى تردد أعضاء البرلمان عند أقدامهم على توجيه إويؤدي  الأداة،تلك 

ترتب لات التي يقد أوردت بعض الدساتير الحاوبالغرض المطلوب،  يلا تفالسطحية التي  الإجابةأو ورود  ،سيوجه اليه 

ال السؤنه ع ةالإجابم التطرق للجزاءات المترتبة على عد الأولع آثاره، وعليه سنتولى في الفر وانتهاءعليها سقوط السؤال 

 ونبحث في حالات سقوط السؤال في الفرع الثاني .  ،في النظام الدستوري العراقي

 :٢٠٠٥سؤال البرلماني في ظل دستور على ال الإجابةالجزاءات المترتبة على عدم  :الفرع الأول

خالياً من الأشارة الى حق السلطة التنفيذية في  2005/ ثامناً / أ ( من الدستور العراقي لعام  61جاء نص المادة ) 

المادة المذكورة لم تنظم الشروط  نَّ إ، حيث الإجابةضافة الى عدم تضمنها الجزاء المترتب على عدم إرد السؤال البرلماني 

ويلحظ الأمر ذاته بالنسبة لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب الذي لم ، داة الرقابيةالشكلية والموضوعية التي تحكم تلك الأ

على  بالإجابةتتضمن مواده التي تطرقت الى تنظيم حق السؤال البرلماني الى ترتيب الجزاء في حالة أمتناع من وجه اليهم 

يتأخر الرد على السؤال أكثر  لا يجوز أن   :"هصت على أن  عندما ن الإجابة( منه قد أوجبت 51المادة ) مضمونه بالرغم من أنَّ 

 . (35)يتضمن معنى الاتهام  ولا واستفسار استيضاحلى كون السؤال يمثل وسيلة إولعل السبب في ذلك يعود  ،"من أسبوعين

تخلف الشخص الذي يوجه اليه السؤال النيابي بدون  :"العليا نص على أنَّ  الاتحاديةالى وجود قرار للمحكمة  الإشارةتجدر 

بما نسب اليه بموضوع السؤال  إقرارعن السؤال، فيعد ذلك  للإجابةمعذرة مشروعة بعد تبلغه وفق القانون بالموعد المحدد 
                                                           

 . 526ص  ،مصدر سابق  ،د. مصدق عادل  (31)
 . ٣٨٧د. عدنان عاجل عبيد ، مصدر سابق ، ص  (32)
 . ٢٠٠٥من دستور العراق لعام  ٦١المادة  (33)
 . 2007( من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة ٥٣المادة ) (34)
 . 532ص ،مصدر سابق  ، ٢٠05السؤال البرلماني في ظل دستور جمهورية العراق لعام  إجراءاتد. مصدق عادل ،  (35)
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ور ذكره يلحظ وجود قص مما تقدلكل ، و(36) ، وقد سار القضاء الدستوري على هذا الحكم"وتنازل عن حق الرد عليه

السؤال البرلماني،  نع الإجابةغفال تنظيم إتشريعي واضح في أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب فيما يتعلق ب

لى إضافة إ  بالإجابةالواضحة الصريحة الى مدى التزام الجهات الموجه اليها السؤال  الإشارةحيث خلت نصوصهما من 

 الأمرلى إوبطبيعة الحال  يما سيؤدالمترتب عليهما، وهذا  والأثروالامتناع عنها  ةالإجابعدم توضيح الفارق بين حالة تأخر 

 هدار قيمته وأضعاف مكانته بين وسائل الرقابة الأخرى . إالذي يؤدي الى 

 :حالات سقوط السؤال البرلماني وزوال آثاره: الفرع الثاني

توضيح الحالات التي يسقط فيها السؤال  2007لعام تولى المشرع الدستوري في النظام الداخلي لمجلس النواب 

 ة : تييسقط السؤال البرلماني في الحالات الآ ، إذ(37)كما أشار الى أمكانية قيام مقدم السؤال بسحبه في أي وقت ،البرلماني

طرق   عدةب بتنتهي العضوية في مجلس النوا :أولاً : زوال صفة مقدم السؤال )زوال صفة العضوية في مجلس النواب (

 سنوضحها فيما يلي : 

مدة دورة المجلس البالغة )أربعة سنوات تقويمية( تبدأ بأول جلسة،  بانتهاءالعضوية وذلك  لانتهاءالطريق العادي  -1

 . (38) 2005أولاً ( من الدستور العراقي لعام  /56وتنتهي بنهاية السنة الرابعة وفق المادة ) 

العضوية في مجلس  انتهاءهو  الاستثنائييقصد بالطريق : العضوية في مجلس النواب لانتهاء الاستثنائيالطريق  -2

 . (39)ولاية المجلس المذكــور  انتهاءالنواب قبل 

  في الحالات الآتية: العضوية في مجلس النوابتنتهي 

 منصب حكومي آخر. أو أي   ،تبوء عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء -1

 . الانتخاباتأحد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور وقانون فقدان  -2

 العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة )ثالثاً( من المادة . استقالة -3

 الوفاة . -4

 الدستور . أحكامصدور حكم قضائي بحق العضو بجناية أو جنحة وفق  -5

لى ع طبية  الأصابة بمرض أو عوق أو عجز يمنع العضو من أداء مهامه في المجلس  مشفوعاً ذلك بقرار من لجنة -6

ذه المدة وزه هوفي حال تجا ،مجموع أجازاته المرضية ) ثلاثة أشهر ( خلال فصلين تشريعيين متتاليين زألا تتجاو

 ة الطبية .قرارات اللجن استئنافوللمجلس الحق في  ،يحال على التقاعد

العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي  إقالة -7

 .(40)الواحد

تزول صفة الوزير عندما يستقيل من منصبه بناءَ على  :الوزراء(  ورئيسثانياً: زوال صفة من وجه اليه السؤال ) الوزير 

رغبته ولأسباب خاصة، أو عند سحب الثقة منه من قبل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة بناء على طلب موقع من خمسين 

رئيس  سحب الثقة من نَّ ، وإ(41)موجه للوزير، حيث يعد مستقبلاً من تاريخ قرار سحب الثقة  استجوابعضواَ أثر مناقشة 

مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وبناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو خمس عدد أعضاء 

يستمر كل من  زوال صفة الوزير أو رئيس الوزراء على أن   من ثمو ،الحكومة بأكملها استقالةمجلس النواب يؤدي الى 

ً الى حيــــن  لا تزيدــــريف الأمور اليومية لمدة رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتص عن ثلاثين يومــــــا

 .  (42) تأليـــــف مجلـــس الوزراء الجديد

                                                           
 .5/11/2017المؤرخ في  80المحكمة الاتحادية رقم  وقرار ،  532ص ،د. مصدق عادل ، مصدر سابق  (36)
 . 2007( من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام  54أنظر المادة ) (37)
 . 359ص  ،مبادئ القانون الدستوري  ،د. حميد حنون  (38)
 ، 5200عام العضوية في مجلس النواب العراقي في ظل دستور العراق ل انتهاءحالات  ،أحمد علي عبود الخفاجي  (39)

العدد  ، قسم القانون ، جامعة الكـــوفة  ، مجلة الــكـــوفة ،لية القانون والعلوم السياسية ك –اجستير م –بحوث دراسات عليا 

 . 9ص  ،  8
( لسنة 49) قانون استبدال أعضاء مجلس النواب ( المعدل بالقانون رقم ) 2006( لسنة 6المادة الأولى من قانون رقم ) (40)

 . 2005خامساً ( من الدستور العراقي لعام  /49والصادر استنادا لأحكام المادة )  2007
( من النظام الداخلي  66 ، 65 ، 64و ) ، 2005د ( من الدستور العراقي لعام  ،ج  ،/ ثامناً / ب  61المواد )  ينظر (41)

 . 2007لمجلس النواب لعام 
 .137ص  ،مــــريم اليــامي ، مصدر سابق  (42)
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لى حق عضو مجلس إ( من النظام الداخلي لمجلس النواب آنفة الذكر 53أشارت المادة ): ثالثاَ : سحب السؤال من قبل مقدمه 

تلك  استخداميجوز للعضو  من ثموقت، ولم تحدد حالات أو أسباب معينة لسحبه، و النواب الذي قدم السؤال بسحبه في أي

أو أياً  ،وجهه الى الوزير أو رئيس مجلس الوزراء نَّ إو ،سبب يراه كافياً لسحب السؤال الذي سبق أيالصلاحية عن تحقق 

 . (43) ( من النظام المذكور 50من الجهات التي شملتها المادة ) 

 اتمةـــــــالخ
 ا يلي : همها مأومن  ،انتهينا من كتابة هذا البحث توصلنا الــــــــى مجموعــــــة من النتائج والتوصيات ن  إبعد 

 أولاً : النتــــائج . 

قاً كنه ليس حللشعب، يعد السؤال البرلماني حقاً من الحقوق التي أقرها الدستور لعضو مجلس النواب كونه ممثلاً عن ا .1

 وأنما ترد عليه عدة قيود تكفل عدم إســاءة استعماله .مطلقاً 

ن م(  88 )لا يجوز طرح السؤال البرلماني في المسائل والدعاوى المعروضة على القضاء استنادا لنص المادة  .2

 الدستور .

لإصلاح اع ليشمل سفها يتن هدإالرقابة البرلمانية لا تعني دائماً السعي وراء الحكومة من أجل إطاحة الثقة بها، بل  ن  إ .3

كام فة لأحوالتقويم من خلال فرض الرقابة عن طريق السؤال البرلماني عن تحقق العلم بحصول واقعه تعد مخال

 ا .القوانين أو التنبيه عن أمر لو أقدمت عليه الحكومة سيؤدي الى نتائج تؤثر سلباً على سير عمله

 ،نيلبرلمااتحيط بالسؤال  والموضوعية التي يجب أن   هناك قصور تشريعي في تحديد العديد من الشروط الشكلية .4

راً تعد من أمون كان الأخير قد تضإو ،والتي خلت من النص عليها أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب

 توسعاً مخالفاً لنص الدستور .

 ثــــانياً : التــــوصيات . 

ابة من قبل جلس النواب من خلال رفع حق التعقيب على الإج( من النظام الداخلي لم٥٣نوصي بتعديل نص المادة ) .1

نب ، من جا رئيس اللجنة المختصة أو أي عضو آخر غير مقدم السؤال ، وذلك لمخالفتها الصريحة لأحكام الدستور

 نية .وللحفاظ على الصفة الشخصية لحق السؤال من جانب آخر تمييزاً له عن باقي أدوات الرقابة البرلما

ند عدم لمختص عاالنص في النظام الداخلي لمجلس النواب على الجزاءات التي تفرض على الحكومة أو الوزير يتم  أن   .2

 لك الأداةتأهمية والإجابة على السؤال المقدم من قبل عضو المجلس كأن يتم تحويله الى استجواب وذلك لتعزيز مكانة 

اسي ركزه السيمير على لى استجواب الذي قد يتبعه التأثإسؤال الرقابية ولكي يلتزم الوزير بالإجابة خشية عدم أحاله ال

 .في حال سحب الثقة منه

ني ل البرلماالسؤا يتم النص في النظام الداخلي لمجلس النواب على الشروط الشكلية والموضوعية التي يجب أن يتم أن   .3

سئلة في من الأ الذي يقدم على سواه وأهمية كل نوع والنص على السؤال العاجل ،في ضوءها ، كما يجب تحديد أنواعه

 حال تعلق الأمر المستفسر أو المستوضح عنه بالمصالح العامة الهامة .

 المصـــــــادر

 أولا: الدساتير والقوانين والأنظمة

 . 2005الدستور العراقي لعام  -1

 . 2007الداخلي لمجلس  النواب لعام  النظام -2

 .  2018لسنة  13انون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ق-3

 ثانيا: الكتب

 . 2011 ،دار الثقافة ،عمان ،النظم السياسية والقانون الدستوري الوسيـــط في ،د. نـــعمان أحمد الخطيب -1

 . 2006 ،دراسة نقدية تحليلية ،مصر وجيـــــز القانون البرلماني في ،د. فتحـــي فــكري -2

 .2013مبادئ القانون الدستوري، مكتبة السنهوري، بغداد،  ،حميـــد حنون خـــالدد.  -3

 ثالثا: البحوث

لعلوم امجلة  ،ومةزائري كــآلية رقابية على أعمال الحكمكانة السؤال البرلماني في النظام الدستوري الج ،قـــدور ظريف -1

 . 2016ديسمبر  23العدد  ،الاجتماعية

                                                           
  . 2007( من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 53المادة ) ينظر (43)
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نية لوم القانومجلة المحقق الحلي للع ،دراسة مقارنة ( )النظام الإجرائي للسؤال البرلماني  ،عاجل عبيدد. عــــدنان  -2

 . 2017 ،السنة التاسعة ،العدد الثالث ،السياسية

 . 2017سات سلسلة درا ،معهد البحرين للتنمية السياسية ،حق السؤال البرلماني ) دراسة مقارنة ( ،مــــريم اليامي -3

لعدد ا، 22لمجلد ام القانونية، بحث منشور في مجلة العلو ،وسائل الرقابة البرلمانية على الحكومة ،.علي كاظم الرفيعيد -4

2 ،2007. 

علوم مجلة ال ،) دراسة مقارنة ( 2005لعراق اإجراءات السؤال البرلماني في ظل دستور جمهورية  ،د. مصدق عادل -5

 . 2019خاص الخامس ) بحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات ( العدد ال ،غدادجامعة ب –كلية القانون  ،القانونية

بحوث  ،2005ية في مجلس النواب العراقي في ظل دستور العراق لعام حالات انتهاء العضو ،أحمد علي عبود الخفاجي -6

 .  8العدد  ،مجلة الــكـــوفة ،جامعة الكـــوفة  ،قسم القانون ،انون والعلوم السياسيةكلية الق –اجستير م –دراسات عليا 

يات،  حقوق والحرر، السؤال البرلماني أداة للرقابة البرلمانية على العمل الحكومي، بحث منشور في مجلة الخشايمية لزه -7

 .2023، الجزائر، 1، العدد 11المجلد 

8. Simon Otjes & Tom Louwerse, Parliamentary questions as strategic party tools,  Pages 496-

516, https://www.tandfonline.com/. 

 رابعاً: المواقع الإلكترونية:

  ghttps://iq.parliament.iq/blo .الموقع الإلكتروني لمجلس النواب العراقي 1
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Abstract 

The Parliamentary Question And Its Role In Strengthening Oversight Policy 

According To The 2005 Iraqi Constitution 

 

Zainab Fahmi Abd Ali 

Ministry of Higher Education and Scientific Research – Legal Department 

A parliamentary question is an individual oversight tool available to a member of 

parliament. It allows them to direct an inquiry or clarification to the Prime Minister or 

a minister regarding a specific incident or action within their jurisdiction. Its most 

significant advantage is its straightforward form and procedures. When used 

effectively, it can expose shortcomings in government performance by compelling the 

government to provide accurate and transparent information to the public. Furthermore, 

it paves the way, if necessary, for more stringent oversight measures such as 

interpellation or a vote of no confidence. Therefore, the parliamentary question serves 

as the cornerstone for building an effective parliamentary oversight system. To achieve 

this, the constitutional and legal framework governing it must be reviewed to ensure 

short, binding deadlines and clear penalties for delays or non-compliance. 

Keywords: The right to question – Parliamentary oversight tools – Legislative 

shortcomings. 
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